
  قطاع التعاون  الدستور والقانون: لماذا 

  

مرور    ق 

تم    2020، 21س

داثة، عدد ( ر  31يفة ا ،  ؛ و 7، الصفحة 2020أكتو يفة التغي شِر مسبقا، ب
ُ

تم  23   ) 2020س

  

ات للمؤتمر الاقتصادي، جاءت  ا وال -   وزارة الصناعة والتجارةمن توصيات ضمن باقة ضمن التحض شار    قدّم مس

،  الوزارة للتعاون وشؤون التعاونيات،  عنوان "دور التعاونيات   محمد الفاتح العتي ا لذلك الشأن  ضمن ورقة أعدّ

تم  20وقدّمت  التنمية المستدامة"،  ية للمؤتمر الاقتصادي  اللقاءات إحدى   2020س توصية عامة بأن   -التحض

ن  نالك تضم ون  ي و ي ي، قانو ّقطاع  كدستوري للقطاع التعاو اص متم ن العام وا التا مستحق   عن القطاع و
ّ ة  ذلك  للمعاملة القانونية والاقتصادية وفق ذلك التم ن وا ة وقوان ن  صورة مواد دستور ون ذلك التضم ، و

  الشأن. 

  

 
َ
ذا ن مة، و  ذه التوصية م

َ
اقا فذ ون اخ ركة العمّالية    واسعت ست ركة التعاونية خاصة وا الأثر لصا ا

الية) إجمالا ذه المقالة الم(السند مة.  عضسنذكر   وجزة. و  ذه التوصية م   الأوجه الأساسية ال تجعل 

  

اف الدولة بالقطاع ي اع   : الدولة أمامقوة قانونية للقطاع   التعاو

ديث،   ا  العصر ا ا وصلاحيا ا وموارد ل ي ة،  ا أن الدولة العصر ر  ذكرنا كث خية غ مسبوقة بظوا رة تار ظا

ا  ش شؤون حياة الناس  ا ودخول عقيد شري، ف   خ ال ات الدول الديمقراطية   –مماثلة  التار ح  مستو

م خصوصيات الناس و  موال تح ا صيف يتحرك وفق   – حر راك الاجتما ا ، وا ذا معطى تار غ مسبوقة. 

ّ الواقع. غ ة: لا توجد مجتمعات معاصرة حققت   معطيات الواقع من أجل أن  و ذلك فدراسات التنمية وا

مة من التنمي ات مح و شرط  مستو ة شرط تنموي، و ة  ظل دول ضعيفة. أي أن الدولة القو شر ة الاقتصادية وال

اكية، اقتصاد مختلط أو دولة   ا (راسمالية، اش بي انت مذ ما  بية الاقتصادية، أي أن أي دولة م متجاوز للمذ

ي ا. وقوة الدولة تكمن   ة ح تؤدي دور ون قو ) ف بحاجة لأن ت ة، إ اتنمو ا (قواني ا وصلاحيا ا وموارد ل   ا

  ). الفاعلة

  

ستعمل   ب له أن  تمع ي نا  ا
ّ
ون فاعلا ومتوط س لأن ي مة، فإن أي قطاع اقتصادي  ن م وحيث أن القوان

ن القطاع ل وموارد الدولة بصورة أوسع. لذلك لا شك  أن تضم يا ون بوابة ل ا ت ن نفس ه، والقوان ن لصا   القوان

ي  اف أك  التعاو ستطيع تنظيم نفسه باع تمع وأمام الدولة، إذ بذلك  عطي القطاع قوة  ا ن   الدسات والقوان

ي. ا بدون الدعم القانو ك ة يصعب تحر ك دواليب اقتصادية وقرار تحر   و

  

ركة  ا ا ر ف ة  الواقع العالمي، فالدول ال تزد ت بصورة كب ذا الأمر مث ا  و ا ومؤسسا التعاونية الآن (بأعضا

ي  ي للقطاع التعاو ا وجود قانو س  ي، كما أن الدول ال ل ي للقطاع التعاو ا وجود قانو ا)  أيضا دول ف وجمعيا



م نماذج التعاونيات الصناعية    ا أ يل المثال فأسبانيا ال  ا التعاونية لتحقيق ذلك الوجود. ع س ا س حر

ركة التعاونية بقوة لديه قانون  ا شط فيه ا ل إقليم ت ي فحسب بل إن  ا قانون دولة للقطاع التعاو ست لد لعالم ل

عاونيات صناعية  العالم) كذلك إقلي للتعاون  ا عموما،  (مثل إقليم الباسك الذي يحوي أك مجموعة  . و أورو

ات التعاونية، فإن م ر شط أقدم وأقوى ا عض حيث ت شتمل ع التعاون و س بالاقتصاد الاجتما (و شطة ا  الأ

اصة  نه ا ادات الاعمال الاجتماعية) لديه قوان ية والمصرفية   –الاقتصادية الأخرى كر بصورة   –التنظيمية والضر

ا لصا  ا، وتوصيل رؤا ا وتدب أمور ركة وتنظيم نفس ركة التعاونية قادرة أك ع ا تجعل التعاونيات وا

ا   ا لاحقا). بل إن التعاونيات بوضع مة جدا سنعود ل ة نقطة م ذه الأخ ا للتوسع (و القرار، وانقتاح الباب أمام

ي تصبح أحيانا قادرة ح ع تو ا"   القانو عاونية "فونت شأن من الشؤون ال تحسب للدولة، مثل ما حصل مع 

لندا وال ابتلعت  لس القُطري لمنتجات الألبان  البلاد  نيوز ا الأكفأ لإدارته ضمن القطاع   2001ا عد أن ات أ

نالك.  ي والذي سيطر ع إنتاج وصادرات منتجات الألبان  ة لاحظ الباحثون  أما اليابان، التعاو فح  الأعوام الاخ

قيا   اننا  افر . أما ج ي خاص بالتعاونيات له أثر سل ع مجمل قطاع الاقتصاد الاجتما ل قانو ي أن غياب 

ركة التعاونية، والعكس يقابله فحيث  وظ ومحوري ل نالك حضور م ون  ة للتعاون ي ن وا نالك قوان ون  ت

 العكس.

 

ز التعاونيات و ذلك عز شأن  تمعات  تؤكد دور  فإن توصيات منظمة العمل الدولية  سلطات الدولة،  ش ا

ار؛ مثل التوصية رقم    (خاصة النامية)، سمح للتعاونيات بالازد شاء الإطار المؤس الذي  دعم القطاع التعاوي و

   ).  2002( 193) والتوصية رقم 1991( 127

  

ي يختلف القطاع    : لأن علاقات رأس المال والإنتاج فيه مختلفة التعاو

اص لأن كتابات سابقة، ذكرنا أن   ن العام وا تلف من القطاع ستحق التعامل ا ي  له التنظيمية    القطاع التعاو يا

اته الاقتصادية ت  ذه.  متاز ومحر ي  لأجل نفس الأسباب، وقلنا، "عن القطاعات الأخرى  اج بأن القطاع التعاو يمكن ا

ولات   روتو ن وسياسات و ءستحق أن يدار بقوان عض ال ة  ّ انت  متم لما  ،  إطار الدولة و الإطار الدو كذلك. و

ان القطاع ا لما  ورا، و ي أك ظ ان القطاع التعاو لما  تمع  ورا  التعاونيات أك وأقوى تواجدا  ا ي أك ظ لتعاو

ي. تمع من تحقيق شروط وصفة الاقتصاد التعاو ب ذلك ا لما اق تمع،    "وفعالية اقتصادية،  ذلك ا

  

اص ي عن العام وا ّ القطاع التعاو نا نضيف، لتوكيد تم لاك    ، و ة، والإنتاج والاس ن رأس المال، من ج أن العلاقة ب

ة أخرى، مختلفة بصورة أس نمن ج ن الآخر ي عن القطاع ي لا يأخذ رأس    ؛اسية  القطاع التعاو ففي القطاع التعاو

لاك تلك الصدارة نما يأخذ الإنتاج أو الاس اص، و ا  القطاع ا ل    المال الصدارة والسلطة، كما يأخذ (ونحن فقط نخ

ا   ذه نفس لاك"، ف ركة التعاونية الواسعة  "الإنتاج والاس ب  تجسّدات متنوعة ومتداخلة)مساحات ا ت ذا ال ، و

ل العلاقة ب ّ ش سبة للفئات المنتجة  البلاد. غ ي، خاصة بال ي عن القطاع العام مقدار فل أيضا يتم القطاع التعاو

ره الطو ة ،للموارد ، الأفقي، تدو س بصورة مركز ة كذلك و  ،ول ن عضو ته الطوعية ( ح  – القطاع العام عضو

الدولة  المواطنة طوعيا  -  والوظيفة   أمرا  س  ل ا  بقواني ام  القطاع    اوحد  اتالاختلاف  هذ).  بالضرورة  والال عطي 

ي، والدستوري، كقطاع   ضور القانو ي حق ا ومن نافلة القول إن مبادئ    مستقل ومتفاعل مع بقية القطاعات.التعاو

ركة التعاونية كذلك تختلف.    ا



  

  

  

اف  ي يبدأ بالاع ي للقطاع التعاو نا   : كقطاع متمبه النظام الضر الاست

ون كذلك   ب أن ي بع له ي اص فإن النظام الضر الذي ي ن العام وا ي مختلفا عن القطاع ون القطاع التعاو ول

ي باستقلال.   ي/الدستوري مع القطاع التعاو ى بدون التعامل القانو   مختلفا، وذلك لا يتأ

  

ة مع الضرائب، فالضرائب  نا لا بد من وقفة قص ا  من ضرورات أي نظام دولو ون النظر العام ل ن ي ة، وح ة عصر

نالك  ون  ن والمنظمات ي و أن مثول الدولة   عوزُ أعباء ع المواطن ا. الواقع  ن الدولة ومواطن تصوّر العلاقة ب

عاب   م داف أ ن  ؤلاء المواطن اض العام أن  بع من الاف ن (جميعا) ي م) أمام المواطن م لأصغر ا (من أعلا وموظف

م يتلقون  م كذا، لأ ر  ن بالمع ا ق الضرائب. موظفو الدولة "أجراء" عند المواطن وظفي الدولة، وذلك عن طر

يح أن للدولة موارد أخرى غ الضرائب إلا أن العلاقة الديناميكية   م من داف الضرائب. ورغم أنه من ال أجور

ى الاقتصادية  ن الدولة وال الك د عائدات   الإنتاجية  قوى ب ا عندما تز د عائدا علاقة الضرائب، فالدولة تز

دلأن الضرائب ت الاقتصاديةالقطاعات  د" ع القطاعات،   ز س بالضرورة لأن الضرائب "تز ا ع الدولة (ول عائدا

نالك فرق) ا الف ي ل، ع خدمات الدولة و ادة عائدات الدولة تنعكس ع التنمية الاقتصادية ك ا  ، وز تحتية ومرافق

ية، إ ا ال تخدم وتنعش الميادين التعليمية والاجتماعية والثقافية والبي ال مع  . العامة ومنصرفا (ذلك بطبيعة ا

باية.) اض الدول المسؤولة، لا دول ا عض الدول    اف ن قلة أو غياب الضرائب   نالك علاقة عامة، عالميا، ب ولذلك ف

ن مستو  كمات و ط الدولة وغياب شفافية ا
ّ
ا سل   . ف

  

جرة قلم، إنما   ا" من الضرائب، و ع بالضرورة "إعفاء من أجل ذلك فمعاملة التعاونيات وفق نظام ضر مختلف لا 

عاونيات نالك  عاونيات تدفع ضرائب مقابل خدمات الدولة وذلك مما يجعل   ع أن  نالك  نما  تحظى بالإعفاء ب

ذا المضمار سياسات  القطاع ال ونه "دافع ضرائب" كذلك. والضرائب   ا ل ي صاحب حق  الدولة و مساءل تعاو

ة تحاول إصلاح ما يمكن إصلاحه ر بدون   تقدير ب أن تزد ار القطاعات ال ي ن الاقتصادية مع ضمان ازد  المواز

ية تحد من  اأعباء ضر يل المثال، ح تن انموّ ، وح  . ع س لاكية تحتاج لإعفاء أو ترا ضر لتعاونيات الاس

ا القدرة ع النمو   عط ا الضرائب ولكن وفق نظام ضر  دمات دولة تموّل تن التعاونيات الإنتاجية تحتاج 

ادة العائدات.     الاقتصادي وز

  

اقع  امنة أك بكث من الو ا  طاقة التعاون ال لاك ، وأك بكث من ا     :الاس

ديث عن التعاونيات يقتصر ع خدمة  اد ا ذه الأيام، ي ي،  " و  الوسط السودا ا ال"سلع السودانية  شركة مع

لاكيةل دودة لسلع الاس لاكية، ،ا ا وتخفيض أسعار السلع الاس ا مع لاكية وعلاق ،  والتعاونيات الاس اد  إ ح ي

ع العام يظن أن أفق التع ؤلاء فحسب.  اونيات  السودان المتا   يقتصر ع 

  



د  ا للسودان  المرحلة، أ  تأكيدهوما نر مي ذه القضايا أعلاه، ع أ ي،  ن  لا ّ من التعاون الاس شغل سوى ح لا 

ي لا ّ من التعاون عموما نفسه  والتعاون الاس شغل سوى ح   الإنتاج تقبع  إنما قوة التعاون وسطوته وتمددهو  ؛لا 

ما)و   خاصة الزرا والصنا( نا سابقا   ؛لواحق ا إنما   ذلك الإنتاج. كت ع لبنا
ّ
ي ال نتطل وقوة الاقتصاد السودا

شمل ش القطاعات الاقتصادية وتنعكس  ا  ركة التعاونية  العالم، وكيف أ م الاقتصادي والاجتما ل عن ا

دمات الاجت  ل ذلك، ليصبح  ع ش المزايا وا أخذ من  ثمر و س ديثة. السودان يمكنه أن  تمعات ا ماعية  ا

ي واقتصادي واجتما قوي  ، واسع، منتج ومتنوّع، وذو حضور قانو ي كب عاو عمل جنبا إ مع  فيه قطاع   ،

م دوره التكمي  مشروع التنمية المستدامة ل واحدٍ م لعب    .  القطاعات الأخرى و

  

يحة إذا تّخذ نحوه التداب ال ي/الدستوري بالقطاع    منذ  ان طموحنا كذلك فس اف القانو ا الاع الآن، وأحد

ي.   التعاو

  


